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١٫٣ مليار دينار قروضاً جديدة مُنحت خلال ٤ أشهر
علاء مجيد

كشفت بيانات صادرة عن 
بنك الكويت المركزي، عن ارتفاع 
القــــروض الممنوحة  إجمالي 
للمقيمين وغير المقيمين خلال 
الأشــــهر الأربعــــة الأولى من 
العام الحالي بقيمة ١٫٣١ مليار 
دينار، ليصل الرصيد التراكمي 
للتســــهيلات الائتمانيــــة إلى 
مستويات ٦٥٫٠٦ مليار دينار 
أبريل الماضي، مقارنة  بنهاية 
بمستوياته في نهاية ديسمبر 
٢٠٢٥ والبالغــــة ٦٣٫٧٤ مليار 

دينار، وبنمو نسبته ٢٫٠٦٪.
وعلى أساس سنوي، ارتفع 
إجمالي القروض بنسبة ١١٫٦٪، 
وبقيمــــة ٦٫٧٦ مليارات دينار، 
مقارنة بـ٥٨٫٢٩ مليار دينار في 
الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتفصيلا، سجلت القروض 
الممنوحة للمقيمين ٥٤٫٢٩ مليار 
أبريل الماضي،  دينار بنهاية 
بارتفــــاع بقيمــــة ١٫١١ مليار 
دينار وبنسبة ٢٫١٪ مقارنة 
برصيدها البالغ ٥٣٫١٨ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، 
فيما سجلت القروض الممنوحة 
لغير المقيمين ١٠٫٧٦ مليارات 
الشهر الماضي،  دينار بنهاية 
بزيادة بقيمة ٢٠١ مليون دينار 
وبنســــبة نمو ١٫٩٪ مقارنة 
برصيدها البالغ ١٠٫٥٦ مليارات 
دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
وجــــاءت زيــــادة حجم 
القــــروض الممنوحة بالبلاد 
للمقيمين وغير المقيمين خلال 
أبريل  الفترة من يناير حتى 
الماضيــــين بدعم مــــن زيادة 
القروض الإســــكانية، وهي 
قروض شخصية طويلة الأجل 
لا تتجاوز مدتها ١٥ سنة، تقدم 
للعميل بغرض شراء أو بناء 
أو ترميم سكن خاص، حيث 
بلغت مســــتوى ١٧٫٤٧ مليار 
أبريل الماضي،  دينار بنهاية 
بارتفاع بقيمة ١٩٨ مليون دينار 

الاستهلاكية الممنوحة بالكويت 
بنهاية أبريل الماضي بنحو ٣٢

مليون دينار، بانخفاض ١٫٥٤٪، 
ليصل رصيدها التراكمي إلى 
٢٫٠٤ مليــــار دينار مقارنة بـ 
٢٫٠٧ مليار دينار في ديسمبر 
الماضي، وبلغ إجمالي رصيد 
التسهيلات الشخصية بنهاية 
الشهر الماضي مستوى ٢٠٫١٤
مليار دينار، مرتفعة بواقع 
١١٨ مليون دينار، وبنسبة نمو 
٠٫٥٩٪، وذلك مقارنة بمستواها 
البالغ ٢٠٫٠٣ مليار دينار بنهاية 

ديسمبر ٢٠٢٥.
وأشارت البيانات إلى زيادة 
القروض الموجهة لشراء أوراق 
مالية خلال الفترة من يناير 
حتى أبريل الماضيين، لتسجل 

وبلغ إجمالي التســــهيلات 
المقدمة لقطــــاع النفط والغاز 
خلال الأشــــهر الأربعة الأولى 
من العام الحالي مستويات الـ 
٢٫٩٨ مليــــار دينار، مقارنة ب 

من العام الحالي، لتبلغ ٦١٫٩٣
مليار دينار، مقارنة بمستوياتها 
المسجلة في ديســــمبر ٢٠٢٥
والبالغــــة ٥٩٫١٥ مليار دينار، 
وبارتفاع قيمتــــه ٢٫٧٧ مليار 

دينار وبنسبة نمو ٤٫٧٪.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت 
الودائع خلال الأشهر الأربعة 
الأولى من العام الحالي بقيمة 
٥٫٧ مليارات دينار وبنسبة نمو 
١٠٫١٪ مقارنــــة بـ ٥٦٫٢٣ مليار 
دينار خلال الفترة المماثلة من 

العام الماضي.
الودائع  ارتفعت  وتفصيلا، 
لدى البنوك الكويتية من قبل 
المقيمين بنهايــــة أبريل ٢٠٢٦، 
لتسجل مستوى ٥٥٫٦٥ مليار 
دينار بنهاية الشهر الماضي بنمو 

مستوى ٤٫٨١ مليارات دينار 
بنهاية الشهر الماضي، مقارنة 
بـــــ٤٫٨١ مليارات دينار نهاية 
ديســــمبر ٢٠٢٥، وبنمو بلغ 
٠٫٠٦٪، وبقيمة ٣ ملايين دينار.

٢٫٧٦ مليار دينار بنهاية ديسمبر 
٢٠٢٥، وبنسبة نمو بلغت ٧٫٨٥٪، 

وبقيمة ٢١٧ مليون دينار.
البيانات تراجع  وأوضحت 
أبريل  قروض للبنوك بنهاية 
الماضي لتســــجل مستوى ٥٫٤

مليارات دينار بنهاية الشــــهر 
الماضي، مقارنة بـ ٥٫٤١ مليارات 
دينار بنهاية ديســــمبر ٢٠٢٥، 
وبنسبة انخفاض بلغت ٠٫٣٪ 

وبقيمة ١٥ مليون دينار.
نمو الودائع

وعلى صعيد الودائع، أظهرت 
ارتفاع  بيانات «المركزي» عن 
الكويتية  البنوك  الودائع لدى 
من قبل المقيمين وغير المقيمين 
خلال الفترة من يناير حتى أبريل 

٥٫٣٪ وبقيمة ٢٫٨ مليار دينار 
مقارنة بـ٥٢٫٨٥ مليار دينار في 

ديسمبر الماضي.
فيما تراجعت الودائع لدى 
الكويتية من قبل غير  البنوك 
المقيمين خلال الفترة من يناير 
حتى أبريل الماضيين، لتصل إلى 
مســــتوى ٦٫٢٨ مليارات دينار 
بانخفــــاض ٠٫٣٥٪ وبقيمة ٢٢
مليون دينــــار مقارنة بـ٦٫٣
مليارات دينار في ديسمبر ٢٠٢٥.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع 
الودائع لدى البنوك الكويتية 
من قبل المقيمين وغير المقيمين، 
أبريــــل الماضي، جاء  بنهاية 
القطاع  مدفوعا بزيادة ودائع 
الخاص بالدينــــار لتصل إلى 
٣٩٫٣٩ مليار دينار مقارنة بـ 
٣٩٫٠٥ مليار دينار في ديسمبر 
٢٠٢٥، وبنســــبة زيادة بلغت 
٠٫٨٧٪ وبقيمــــة ٣٤٠ مليون 

دينار.
وأشــــارت البيانــــات إلى 
زيــــادة ودائع القطاع الخاص 
بالعملات الأجنبية بنهاية أبريل 
الماضي بقيمة ٣٠٦ ملايين دينار 
ليصل رصيد الودائع بالعملات 
الأجنبية إلــــى ٦٫٤٢ مليارات 
دينار، مقارنة بـ ٦٫١١ مليارات 
دينار بنهاية ديسمبر الماضي 

وبنمو نسبته ٥٪.
ودائع  ارتفعــــت  فيمــــا 
المؤسسات العامة المالية وغير 
المالية خلال الأربعة أشــــهر 
الأولى، لتصل إلى ١٠٫٨٥ مليارات 
دينار مقارنة بـ ٩٫٨١ مليارات 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، 
بقيمة ارتفاع ١٫٠٤ مليار دينار 

وبنسبة نمو ١٠٫٦٪.
وكشفت بيانات «المركزي» 
الودائع الحكومية  عن زيادة 
خلال الفتــــرة من يناير حتى 
إلى ٥٫٢٦ أبريل ٢٠٢٦، لتصل 
مليارات دينار مقارنة بـ ٤٫١٨

مليارات دينار بنهاية ديسمبر 
الماضي وبنســــبة نمو بلغت 
٢٥٫٩٪ وبقيمة ١٫٠٨ مليار دينار.

ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين وغير المقيمين مستوى ٦٥٫٠٦ مليار دينار بنهاية أبريل

وبنمو ١٫١٥٪، مقارنة برصيدها 
البالغ ١٧٫٢٧ مليار دينار بنهاية 

ديسمبر ٢٠٢٥.
ويقصد بـ «غير المقيمين» 
الكويتيين  الأشــــخاص غير 
الذين لــــم يحصلوا على إذن 
إقامة،  عمــــل أو تصاريــــح 
والشركات والمنشآت التجارية 
الأجنبية غير المقامة بالكويت 
والمرخــــص لها مــــن وزارة 
التجارة والصناعة، أو الجهات 
المختصة، بما في ذلك الشركات 
التي تقوم بتنفيذ  الأجنبية 
أعمال بموجب عقود خاصة 
مع الحكومة، وكذلك الهيئات 
الديبلوماســــية الأجنبيــــة 

والهيئات التابعة لها.
الى ذلك تراجعت التسهيلات 

الكويت وقّعت عقود مشاريع بقيمة ٤٨١ مليون دولار في أبريل
لميزانيــة مشــروع مدينــة 
الصابرية المخطط له لتصل 
إلى ٢٢ مليــار دولار، ويعد 
هذا المشروع الحضري،  قد 
أعيد إحياؤه، ومن المخطط أن 
يوفر ٥٢ ألف وحدة سكنية 
إلى جانب مساحات تجارية 

ومرافق وخدمات.
أما في السعودية، فقد أضاف 
السوق زيادة متواضعة بنسبة 
٠٫٦٪، ما يعادل ١٢٫٦ مليار دولار 
إلى سوق يقدر بنحو تريليوني 
دولار، وكان من أبرز المشاريع 
إطلاق تصميم مشروع جوهرة 
العروس السكني بقيمة ٢٫١ مليار 

دولار من قبل أمانة جدة.

ومن أبرز المشــاريع المساهمة، 
مجمع متكامل للألمنيوم الأخضر 
بقيمــة ٦٫٢ مليارات دولار قيد 
الدراســة في الدقم، إلى جانب 
دراسة مشروع طاقة رياح بقيمة 
٢٫٥ مليار دولار ومحطة طاقة 
شمسية بقيمة ١٫٣ مليار دولار 
لتغذية مجمع الأمونيا الخضراء 

في صلالة.
وفي الكويت، أدت إضافة 
مشــاريع بقيمة ١٠ مليارات 
دولار إلــى توســع ملحوظ 
بنسبة ٤٫٣٪، رفعت إجمالي 
السوق إلى نحو ٢٣٩ مليار 
دولار، مدفوعة بشكل رئيسي 
بتوضيح ومراجعة تصاعدية 

١٥ مايو، مستأنفا مسار الصعود 
بمعدل نمو بلــغ ١٫٣٪، مقارنة 
بمعدل شــبه متوقف عند ٠٫١٪ 

خلال ذروة فترة الصراع.
وحتى منتصف مايو، أضاف 
المؤشر قيمة إجمالية بلغت ٦١٫٩

مليار دولار، مدفوعة بتوســع 
قيمــة المشــاريع فــي كل مــن 
الإمــارات وعمان والســعودية 
والكويــت، حيــث نمــا ســوق 
المشــاريع في الإمارات بنسبة 
٢٫٢٪، مــا يعــادل ٢٧٫٨ مليــار 
دولار، وسجل السوق العماني 
أعلى نسبة نمو، بزيادة بلغت 
٤٫٧٪ مدعومــا بإجمالــي قيمة 
مشاريع بلغ ١٥٫٦ مليار دولار. 

MEED نموا للشهر الرابع عشر 
على التوالي خلال فترة الأسابيع 
الخمسة الممتدة من ١٠ أبريل إلى 

في مارس لمشاريع غاز.
من جهة ثانية، سجل مؤشر 
مشــاريع الخليــج الصادر عن 

وأساليب تسليم متكاملة لإدارة 
المخاطــر والحفاظ على ســير 
المشاريع، وفي السعودية، قامت 
الحكومة بتسريع تحولها بعيدا 
عن الإنفاق الرأسمالي المرتبط 
بالمشــاريع الاستعراضية نحو 
أولويات قابلة للتمويل والتنفيذ.
وبنــاء علــى ذلك، ســجلت 
المنطقة ترسية عقود على عدد 
من المشاريع البارزة خلال فترة 
الصراع، حيث وقعت السعودية 
عقديــن في أبريل لتنفيذ موقع 
إكسبو الرياض ٢٠٣٠ ومشروع 
«ترامب بلازا جدة» بقيمة مليار 
دولار، فيمــا وقعــت الإمــارات 
عقدين بقيمة ٤ مليارات دولار 

من ١٨٫٩ مليار دولار في الشهر 
السابق، وذلك خلال فترة اتسمت 
بصراع جيوسياســي وتقلبات 
ناتجة عــن الحرب مــع إيران. 
وتقــوم الحكومــات الإقليمية 
بإجراء تعديلات للحد من تأثير 

هذه الظروف.
وذكرت أن دولــة الإمارات، 
تعد من اللاعبين الرئيسيين في 
سوق المشاريع الإقليمي، ورغم 
ارتفاع التكاليف، لاتزال سلاسل 
الإمداد تعاني من ضغوط، فيما 
تبقى المنافسة قوية، ويعود ذلك 
جزئيا إلى الصراع. ويستجيب 
العمــلاء مــن خــلال صفقــات 
مرنة، وشراكات طويلة الأجل، 

كشــفت مجلة ميــد عن أن 
الكويت وقعت عقودا بقيمة ٤٨١
مليون دولار خلال شهر أبريل 
الماضــي، تصدرها عقــد بقيمة 
٣٧١ مليون دولار طرحته وزارة 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
لتوريــد وتركيــب وتشــغيل 
وصيانــة المرحلــة الثانية من 
محطة تحلية مياه البحر بتقنية 
التناضح العكسي في الدوحة.

وعلى مســتوى ترســيات 
العقود في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيــا قالــت المجلة 
أن العقود الموقعة خلال شــهر 
أبريل الماضــي بلغت ما قيمته 
١٠٫٣ مليــارات دولار، انخفاضا 

إضافة مشاريع بقيمة ١٠ مليارات دولار ترفع سوق المشاريع في البلاد إلى ٢٣٩ مليار دولار

الصورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

مراجعة «MSCI» تقفز بسيولة البورصة إلى ١٥٥٫٧ مليون دينار
شريف حمدي

قفزت سيولة البورصة في جلسة 
أمــس الختامية لتعاملات الأســبوع 
نظرا لتعطل الســوق بمناســبة عيد 
الأضحى المبارك، وذلك بنسبة ٤١٫٥٪ 
بإجمالي ١٥٥٫٧ مليون دينار على وقع 
المراجعــة الدورية الثانية لهذا العام 
لأوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشر 
«MSCI»، وذلك مقارنة بجلسة أول من 
أمس الأحد والتي تقدر سيولتها بـ ١١٠

ملايين دينار.
واستحوذ السوق الأول على ١٠٧٫١

ملايين دينار من السيولة تشكل ٦٩٪ 
من الإجمالي، مقابل ٤٨٫٦ مليون دينار 

للسوق الرئيسي.
الســيولة الأجنبيــة  واســتهدفت 
الأسهم المدرجة ضمن مكونات مؤشر 
الســوق الأول خلال مزاد الإغلاق، إذ 
بلغــت الســيولة الأجنبية ٦٤ مليون 
دينار، تمثل ٤١٪ من إجمالي السيولة 
التي استقبلها سوق الأسهم الكويتي 
أمس، حيث كانت محصلة السوق قبل 
مزاد الإغلاق ٩١٫٨ مليون دينار بواقع 
٤٧٫٨ مليون دينار للسوق الأول و٤٣٫٩

مليون دينار للسوق الرئيسي.
وتركــزت الســيولة على الأســهم 
القيادية بشكل لافت على وقع مراجعة 
الأوزان النسبية للمؤشر العالمي، حيث 
جاء بصدارة الأسهم الأكثر استحواذا 
على التدفقات أمس سهم بيت التمويل 
الكويتي بـ ٣٣٫٣ مليون دينار تشكل 
٢١٫٣٪ مــن الإجمالي، تلاه ســهم بنك 
الكويت الوطني بـ ٢٢٫٢ مليون دينار 
تشكل ١٤٫٢٪ من الإجمالي، ثم حل سهم 
شــركة الصفاة بـ ٧٫٦ ملايين دينار، 
وسهم التنظيف بـ ٦ ملايين دينار، ثم 

سهم زين بـ ٥٫١ ملايين دينار.
يذكــر ان مراجعة MSCI للبورصة 
الكويتية قبل نهايــة فبراير الماضي 
نتجت عنها تدفقــات أجنبية بـ ٢٩٫٧

مليون دينار، علما أن مراجعات العام 
الماضي نتجت عنها تدفقات بنحو ١٥٧

مليون دينــار، من خلال إعادة تقييم 
أوزان الأسهم، ما يؤدي إلى دخول أو 
خروج سيولة من وإلى الأسهم المدرجة.

وفي ســياق متصــل، تبايــن أداء 
مؤشرات البورصة أمس جراء عمليات 
تصريف سيطرت على مجريات التداول، 
ما أدى إلى تراجع أداء مؤشر السوق 

الأول بـ ٦٨٫٩ نقطة بنسبة ٠٫٧٤٪ ليصل 
المؤشــر إلى ٩٣٠٤ نقاط، فيما ارتفع 
مؤشر السوق الرئيسي بـ ١٩٫٨ نقطة 
بنسبة ٠٫٢٣٪ ليصل إلى ٨٦٦٦ نقطة، 
أما المؤشر العام للسوق فتراجع بنسبة 
٠٫٥٨٪ بخسارة ٥١٫٢ نقطة ليصل إلى 

٨٨١٥ نقطة.
ومع تباين أداء مؤشــرات السوق، 
تراجعت القيم الســعرية لأســهم ٧٠

شركة مقابل ارتفاعها لأسهم ٤٨ شركة، 
فيما استقرت القيم السعرية لأسهم ١٣

من الأســهم المتداولة أمس، وتعكس 
هذه الأرقام تباينا في أداء المؤشرات 
الوزنية لقطاعات السوق التي ارتفع 
٧ منهــا تصدرها قطاع تكنولوجيا بـ 
٥٫٢٪ ثم قطاع رعاية صحية بـ ٢٫٧٪، 
في مقابل تراجع المؤشــرات الوزنية 
لـ ٦ قطاعات تصدرها منافع بـ ٤٫٧٪.
وبلغت القيمة الرأسمالية للسوق 
أمس ٥٢٫٧٩ مليار دينار، انخفاضا من 
٥٣٫١٠ مليار دينار أول من أمس الأحد.

وكان لافتا، ارتفاع أحجام التداول 
بنسبة ٢٢٪ أمس ببلوغ كميات الأسهم 
المتداولة ٥١٥ مليون سهم مقابل ٤٢٢
مليون سهم في جلسة أول من أمس.

٦٤ مليون دينار تدفقات أجنبية تم ضخها خلال مزاد الإغلاق

٣٫٥٢ مليارات دينار.. 
تحويلات «ومض» 

بلغــت قيمة عمليات خدمات الدفع الآني (ومض) 
خلال الأشــهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ٣٫٥٢

مليارات دينار.
كما ســجل عدد العمليات خــلال الفترة من يناير 

وحتى أبريل ٢٠٢٥، بنحو ٥٤٫٠٥ مليون عملية.

ارتفـاع القـروض الإسـكانية لتصـل إلـى ١٧٫٤٧ مليـار دينـار بنهايـة أبريـل الماضي٢٫٧٧ مليـار دينار ودائع جديدة للمقيمين وغير المقيمين اسـتقبلتها البنوك في ٤ أشـهر


